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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
المرویات المشعرة و النّافعة لتعیینیة صلاة الجمعة

لقد ظفَر الأعاظم «بمئتَ روایة» قد استَوجبت ‐ف الوهلة الأول‐ «تعیینیةَ الجمعة» فترةَ الغیبة:

.فترةَ الغیبة کالشّیخ الحائري هطٌ قد استَنبط منها الوجوب التّعیینفر Ø

Ø و قد أقر المحقّق الخوئ إطلاقَها ف «الوجوب التّعیین غیبةً» و لنّه قد استَجلَب قرینتَین قد سلَبتا إطلاقَها منذ البدایة بحیث
لم تَتوفّر مقدِّمات الحمة، فبالتّال قد تخرج «بالوجوب التّخییري» وفقاً لنَتاج المشهور.

Ø و قد اقتَدی المحقّق البروجردي أیضاً «بحصیلة المشهور» و لنّه قد أصاب هذه المرویات بإشالیات عدیدة بحیث لم یستنتج
:أساساً، فنازَعها قائلا «منها «الوجوب التّعیین

ها القوم، و إن كان فأخبار كثيرة ذكر فه :ا الطّائفة الأولوجوب حضور الجمعة (تعییناً) بعد فرض انعقادها: أم عل ما تدل»
دلالة بعضها عل أصل الوجوب (التّعیین) أيضاً نظر:

1. ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة، عن أب جعفر الباقر عليه السلام، قال: «إنّما فَرض اله عز و جل عل النّاس من الجمعة
إل الجمعة خمساً و ثلاثين صلاةً، منها: صلاةٌ واحدة فرضها اله عز و جل ف جماعة، و ه الجمعة، و وضعها (الجمعة) عن

تسعة: عن الصغير و البير (الشّیخ) و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعم و من كان عل رأس فرسخين.»
...[1] و لا بأس بسند الحديث، و لا يخف أنّه ليس بصدد بيان وجوب إقامة الجمعة (تشریعاً) فضلا عن وجوبها عل كل أحد

(تعییناً) و إن لم يؤذَن له من قبل الإمام عليه السلام، و لا ف مقام بيان شروط الانعقاد (و توفیر شروطها) بل هو بصدد بيان
وجوب حضور الجمعة و السع إليها بعد ما فُرض انعقادها بشرائطها (من الغیر) و يشهد لذلك استثناء الّذين لا يجب عليهم

الحضور من التّسعة المذكورة ف الحديث (حیث لم یشرع وجوب الحضور علیهم منذ البدایة) و الحاصل أنّه بالدّقّة ف الحديث
يعلم كونه ف مقام بيان وظيفة النّاس بالنّسبة إل الجمعات المعقودة، و أنّه يجب عليهم حضورها إ عل التّسعة المذكورين و

منهم من بعد عن الجمعة المنعقدة بفرسخين، و قوله «ف جماعة» يحتمل أن يون المراد منها اجتماع النّاس بنحو يناسب الجمعة
لا الجماعة المصطلَحة، و هذا أيضاً شاهد آخر عل كون الحديث ف مقام بيان وجوب الحضور بعد اجتماع النّاس (و توفّر

الشّروط)»[2]

فیبدو أنّه قد خصص روایات الخمسة و السبعة، فرکز الشّرطیة عل تحقّق «تجمع لائق» قائلا: «اجتماع النّاس بنحو يناسب
الجمعة لا الجماعة المصطلَحة» فبالتّال لو یتحشَّد جمهور النّاس لما توجب الحضور للجمعة.
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[3]:ل قائلاقد تصدّاه فاستَش الشّیخ الحائري نو ل

وجوب الجمعة و كونها من الفرائض (غیبةً و حضوراً) بدلالة مستقلّة لا بتبع دلالته عل (بإطلاقه) عل فإنّ الخبر الشّريف يدل ... »
وجوب الاجتماع فيها (مسبقاً فإنّ کلمة «الجماعة» المأثورة ه عدیمة الخصوصیة).

Ø و لا يمن حينئذ أن يقال (المحقّق البروجردي): إنّه بصدد بيان اشتراط صلاة الجمعة بالجماعة ف ظرف وجوبها (و انعقادها
مسبقاً) بل هو بصدد بيان أنّها من الفرائض (التّعیینیة) و أنّ كيفية فرضها مقرونة بالاجتماع (ل تُصلّ جماعةً) و (أما) كونُ

المقصود بالجماعة، ه الجماعة المناسبة للجمعة الّت فيها الإمام أو المنصوب‐ حتّ يون الجماعة كناية عن وجود الإمام‐
خلاف الظّاهر قطعاً، بل مما يقطع بخلافه، فإنّ الناية «بالجماعة» عن وجود الإمام فيها، مما لم يعهد ف المحاورات العرفية و لا

داع إل المعم ف المقام (وإبهامه للمخاطب).

و قوله «ف» :ح قائلاِد «الجماعة» بتواجد الإمام أساساً بل صرقیلم ی ن سنرفُض هذا الانتساب بأنّ المحقّق البروجرديو ل ‐
جماعة» يحتمل أن يون المراد منها اجتماع النّاس بنحو يناسب الجمعة لا الجماعة المصطلَحة، و هذا أيضاً شاهد آخر عل كون

الحديث ف مقام بيان وجوب الحضور بعد اجتماع النّاس (و توفّر الشّروط)»

Ø و الإيراد (للمحقّق البروجردي) عل دلالته من جهة قوله عليه السلام ف الذَّيل: «و من كان عل رأس فرسخين» بونه قرينة
عل أنّه ف مقام بيان وجوب السع إل الجمعة المنعقدة (مسبقاً) لا إقامة الجمعة (تعییناً، فهو) مدفوع: بأنّ المسافة المذكورة

(النّافیة للوجوب هو) حدّ للمتمن من الإتيان بالجمعة عقداً أو سعياً إل الجمعة المنعقدة (بحیث قد سلَخت الوجوب من البعید
بأن یسع إلیها أو یعقدها) فمن تمن من الإتيان بالجمعة ف المسافة المذكورة يجب ذلك (تعییناً) و لو لم ين ف البين جمعة

منعقدة لولا إقدامه عليها (و عقدها) كالإمام أو المنصوب عل فرض الاشتراط و العدد المشروط إقامة الجمعة به، فإنّه يجب عليهم
الاجتماع ف المسافة المذكورة (تعییناً) لا فيما إذا كانوا خارجين عنها، و حينئذ فالمقصود عدم وجوب الجمعة عل من يون
خارجاً عن المسافة المذكورة و لم يتمن من عقد الجمعة أو السع إل المنعقدة إ بطَ أكثر من فرسخين (فحینئذ ستَتوجب

«.ذلك فيما مض لام فبعض ال الجمعة علیهم) و قد مر

و لنّها إجابة متلّفة و المتجشّمة جدّاً إذ:

· أولا: قد افتَرضت الروایة توفّر شروط الجمعة فانعقدَت، غیر أنّ هؤلاء التّسعة حیث لم یمنهم إعقادها بأنفسهم فقد أزالَت
«وجوب الحضور و القُدوم» عنهم، فبالتّال ستَتوجب الجمعة عل البقیة.

· ثانیاً: لقد اعتَبر الإمام کلمةَ «الجماعة» قیداً رکنیاً لفعلیة وجوب الجمعة بحیث أضاء شرطیتَها و لهذا قد استَثن المرأة و
أضرابها من وجوب حضور الجمعة، فوفقاً لاستظهار المحقّق البروجردي العرف ستَتفسر أیضاً فقرةُ: «من کان عل رأس

فرسخین» بأنّه لا یلزم البعیدَ أن «یحضر و یسع» إل الجمعة المنعقدة.
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